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 تونس – ســـجلت أسعار حديد البناء 
في تونس زيادة جديدة بنهاية الأسبوع 
الماضي ما أربك سوق المقاولات والبناء، 
حيث ينـــذر القرار برفع كلفـــة العقارات 
وبالتالي الضغط علـــى صغار المطورين 
ودفعهـــم إلى مغادرة الســـوق بفعل عدم 
قدرتهـــم على تحمـــل أعبـــاء جديدة في 
وقت تكافح فيه تونس أزمة ســـكن حادة 

وارتفاعا كبيرا في أسعار الإيجارات.
وحسب بيانات رســـمية بلغت نسبة 
الزيادة نحـــو 10 في المئة، لتصل في أقل 
من أســـبوعين إلى 25 فـــي المئة، وهو ما 
اعتبـــره فاعلون في المجال زيادة مجحفة 
لا تراعـــي قـــدرات المطورين والشـــركات 
العقاريـــة فـــي ظـــل تداعيـــات جائحـــة 
كورونا التي اســـتنزفت مختلف مفاصل

الأعمال.
ودعـــت الغرفـــة النقابيـــة الوطنيـــة 
لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى 
التراجـــع عن زيادة أســـعار مادة الحديد 
المعلن عنها مؤخـــرا على الأقل، أو الإذن 
بإمكانيـــة مراجعـــة الأســـعار التعاقدية 
بما يتناســـب مع هذه الزيادات، مطالبة 
بخلاص مســـتحقات المقاولين في أقرب 
الآجال وإلغاء احتســـاب خطايا التأخير 

والفوائض الناتجة عنها.
وشـــددت فـــي بيـــان على ضـــرورة 
التســـريع فـــي إعـــادة تنفيذ المشـــاريع 
المعطلة فورًا بما يمكن من المحافظة على 
ديمومـــة هـــذه المؤسســـات وعلى فرص 

العمل التي توفرها.
وأكـــدت علـــى ضـــرورة أن ”تتخـــذ 
السلطات الإجراءات اللازمة لإنقاذ قطاع 
حيوي قـــادر على القيام بـــدور محوري 
في تنشـــيط الاقتصاد المحلي في مرحلة 
ما بعـــد كورونا والمســـاهمة الفاعلة في 
تنمية البـــلاد، وتفادي انهيار العديد من 

المؤسسات المرتبطة بنشاطه“.
ويساهم القطاع بنحو 9 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي للبـــلاد، ويوفّر 
أكثـــر مـــن 500 ألف فرصة عمـــل، وتمثل 
اســـتثمارات البناء وحدهـــا 14 في المئة 
مـــن حجـــم الســـوق الذي تراجـــع خلال 
السنوات الماضية بنحو 25 في المئة عمّا 

كان عليه في 2010.
وتشـــير البيانات المتخصصة إلى أن 
80 فـــي المئة من الناشـــطين فـــي القطاع 

العقاري هم من صغار المطورين.
ويرى مراقبون أن الترفيع في ســـعر 
الحديد ســـيزيد في كلفة العقارات ويدفع 
صغار المطوريـــن نحو مغادرة الســـوق 
بســـبب الركود وعدم قدرتهم على تحمّل 

الأعباء الجديدة.

وقـــال أيمـــن الكنزاري وكيل شـــركة 
مقـــاولات وصاحـــب متجـــر لبيـــع مواد 
البنـــاء إنه ”مـــن غير المقبـــول أن يرتفع 
ســـعر الحديد فـــي أقل من شـــهر من 19 
دينارا إلى 26 دينارا (9.3 دولار)، ما أدى 
إلى إيقاف العمل في عدة حضائر بناء“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه ”فـــي كل مـــرة نخصـــص كميـــات 
معينـــة ثم نفاجأ بزيادة في الأســـعار ما 
ينعكس بشـــكل لافت على التكلفة، ويخلّ 

بالتزاماتنا مع الزبائن“.
إلـــى  الســـلطات  الكنـــزاري  ودعـــا 
”ضرورة الإعلام مسبقا عن هذه الزيادات 

دون إقرارهـــا المفاجـــئ ومراقبتها، لأنها 
ســـتنعكس ســـلبا علـــى الإيفـــاء ببقية 
التعهـــدات (رواتب العاملين والالتزامات 

المهنية والعائلية والظروف المعيشية)“.

ولـــم يخـــف المتحدث ”ارتفـــاع حجم 
الحديـــد  لمـــادة  والاحتـــكار  المضاربـــة 
الضرورية والإسمنت، فضلا عن تهريبها 
إلـــى ليبيـــا، علاوة عـــن غيـــاب الجودة 
المعهودة في مواد البناء“، قائلا ”وجدنا 
أنفسنا في إشكاليات مع العملاء، وحتى 
الحديـــد والآجـــر جودتهمـــا أصبحـــت 

رديئة“.
أن  القطـــاع  فـــي  فاعلـــون  واعتبـــر 
التدعيات السلبية للزيادة ستنعكس على 
مختلـــف المتدخلين في قطـــاع المقاولات 
والبناء، ورجحوا تحمل المواطن ضريبة 
هذه الزيادات بسبب عدم قدرة المطورين 
على تقاسم الأعباء مع مشتري العقارات.

وأفـــاد عصـــام المنصـــوري مهندس 
أن  معمـــاري فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المشـــكلة جماعية والمواطن غير قادر في 
الظرف الاقتصـــادي الراهـــن حتى على 
الاســـتعانة بالقـــروض، وبالتالـــي عمل 

المهندسين أصبح مهددا“.
وأضـــاف ”هناك العديد من المشـــاكل 
الأخرى على غرار أن المطورين العقاريين 
التابعين للدولة التي أوكلت إليهم سابقا 
مهمة البناء الشعبي غيروا من مهامهم، 
وإذا كان المواطـــن غير قادر على شـــراء 
قطعة أرض للبناء، سيســـتغني آليا عن 
نشـــاط المهندســـين المعماريـــين ويضطر 
لاختيـــار أراض زراعيـــة فيجـــد نفســـه 

أمام مشـــكلة بناء فوضـــوي وبناء دون 
ترخيص“.

ودعا المنصوري الهياكل المتخصصة 
فـــي البناء إلى ضـــرورة إيجـــاد حلول، 
فضلا عن تكثيف النشاط البلدي في هذا 

الاختصاص لتدارك هذا الوضع.
وســـبق أن تم الإعلان عـــن زيادة في 
أســـعار حديد البناء بنســـبة 15 في المئة 
خـــلال شـــهر ينايـــر الماضي، مـــا جعل 
المؤسســـات المباشرة لمشاريع تم التعاقد 
بشأنها قبل هذه الزيادات غير قادرة على 
تحمل هذه الأعباء وتتعرض إلى مخاطر 

كبرى قد تصل إلى الإفلاس.
الحكومي  الفـــولاذ  مصنـــع  ويتولى 
في مدينة منزل بورقيبـــة التابعة لولاية 
بنـــزرت إنتـــاج الحديد وتزويد الســـوق 
المحلية مع 5 وحدات أخرى بنحو نصف 
مليون طن سنويا، غير أن الشركة تواجه 
أزمة ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلص 
الطلب المحلي، ما جعل إنتاجها يتراجع 
بشكل غير مسبوق. وأظهر تقرير لوزارة 
المالية أن المؤسسة راكمت خسائر بقيمة 
268 مليون دينار (97.4 مليون دولار) إلى 

حدود نهاية 2018.
الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  وتؤكـــد 
للإحصـــاء أن حجـــم المبيعـــات العقارية 
تراجـــع بنحو 9.1 في المئـــة خلال الربع 
الثالـــث مـــن العـــام 2018، مقارنة بنفس 
الفترة من 2017، ما يعكس بوضوح حجم 

الأزمة.
وتشهد أســـعار مواد البناء ارتفاعا 
كبيرا بسبب تدهور قيمة الدينار، ما نتج 
عنـــه تضخم وارتفاع هام فـــي الكلفة ما 

ينذر بإفلاس العديد من المؤسسات.
مصانـــع  مشـــكلات  تراكمـــت  كمـــا 
الإســـمنت البالغ عددها 8 منها 3 مملوكة 
للدولـــة، وهـــي توفـــر ســـنويا قرابة 10 
ملايين طن وكانت تقـــوم بتصدير قرابة 
خمـــس الإنتاج إلى الأســـواق الخارجية 

بما فيها السوقين الليبية والجزائرية.
وانعكســـت دوامة تضخم الأســـعار 
علـــى الإيجـــارات أيضا والتـــي ارتفعت 
بشـــكل لا يطـــاق لتجد معظـــم الطبقات 
الاجتماعية نفســـها فـــي متاهة لا يمكن 

لأحد أن يتنبأ متى ستنتهي.
وتتصاعد تحذيرات المســـتثمرين من 
عواقب انهيـــار هذا القطـــاع وتداعياته 
علـــى الاقتصـــاد التونســـي خاصة وأنه 
لـــم يحظ بنفس الاهتمـــام الذي حظي به 
قطاع الســـياحة بعد الهجمات الإرهابية 

التي ضربت البلاد في 2015.
ويطالب مطـــورون عقاريون بتحفيز 
القطـــاع عبـــر خفـــض التمويـــل الذاتي 
للقـــرض العقاري مـــن 20 فـــي المئة إلى 
10 في المئـــة وزيادة مدة ســـداد القرض 
العقاري لتصل إلـــى 30 عاما بدلا عن 20 
أو 25 عامـــا، مع العمل على إعادة جدولة 

القروض.
وعمقـــت جائحة كورونا أزمة ســـوق 
العقارات حيث أدت إجـــراءات الحكومة 
الحضائـــر  فـــي  العمـــل  تعليـــق  إلـــى 
واضطرت العديد من شـــركات البناء إلى 
تأجيل خطط أعمالها في ظل ركود سوق 

العقارات.

ــــــار الترفيع المتواتر في أســــــعار حديد البناء جدلا واســــــعا داخل ســــــوق  أث
العقارات في تونس، حيث أربكت الزيادات أعمال شركات البناء، فيما تعالت 
تحذيرات فاعلين في القطاع العقاري من تداعيات هذه الخطوة المفاجئة ومن 
انعكاساتها السلبية على صغار المطورين المعرّضين للإفلاس وتسريح عدد 

كبير من العمالة بالنظر إلى زيادة الأعباء وقلة الإنتاجية.

الحلم بسكن لائق ممنوع في تونس

 باريــس – اعتبـــر أكثر مـــن 700 خبير 
اقتصـــادي دولي متخصص في شـــؤون 
المناخ في تقرير نُشـــر مؤخرا أن التحرك 
لمكافحة التغير المناخي سيكون أقل كلفة 
على الاقتصاد مـــن التراخي في مجابهة 

هذه الأزمة.
ومـــن بـــين 738 خبيـــرا اقتصاديـــا 
استطلع آراءهم معهد ”إنستيتيوت فور 
بوليســـي إنتيغريتـــي“ التابـــع لجامعة 
نيويـــورك، توافق 66 في المئة على القول 
إن الإيجابيـــات الناجمـــة عـــن تقليـــص 
الانبعاثات بنســـبة كبيـــرة بحلول 2050 
ســـتتفوق علـــى التكاليف، فيمـــا أكد 74 
فـــي المئة من هـــؤلاء أن التحرك ”الفوري 
والقـــوي“ أمـــر لازم لتقليـــص انبعاثات 
الغازات المســـببة لمفعول الدفيئة، بعدما 
كان هـــذا رأي 50 في المئـــة من هؤلاء في 

.2015
وقـــال مديـــر المعهد بيتر هـــاورد إن 
”أناســـا أمضـــوا حياتهـــم المهنيـــة في 
دراســـة الاقتصاد يجمعون بدرجة كبيرة 
علـــى أن التغير المناخي قـــد يكون أكثر 

كلفة ودمارا“.
وإذا مـــا تواصل الاحتباس الحراري 
علـــى الوتيـــرة الحاليـــة، ســـتصل قيمة 

الأضـــرار الاقتصاديـــة إلـــى 1.7 مليـــار 
دولار ســـنويا بحلول 2025، وســـتقارب 
30 ألف مليار دولار سنويا بحلول 2075، 
وفـــق توقعـــات الخبـــراء الاقتصاديـــين 
الذين اســـتطلع التحقيق آراءهم، وكلهم 
أصحـــاب دراســـات فـــي شـــأن التغيـــر 

المناخي نشرتها مجلات اقتصادية.

ووفـــق 89 في المئـــة مـــن الباحثين، 
تفاقم التبعـــات الاقتصادية للتراخي في 
معالجة الأزمة المناخية الهوة في الدخل 
بين البلـــدان الغنية والفقيـــرة. ويعتبر 
حوالـــي 70 في المئة من هـــؤلاء الخبراء 
الاقتصاديـــين أيضـــا أن التغير المناخي 
ســـيفاقم عـــدم المســـاواة بـــين الطبقات 

الشعبية والميسورين.
غير أن الخبراء يظهرون تفاؤلا حيال 
التطوير السريع لمصادر الطاقة المراعية 

للبيئة، إذ اعتبر هؤلاء أن أكثر من 50 في 
المئة من رزمة الطاقة العالمية ستتشـــكّل 
مـــن تقنيات معدومـــة الانبعاثات بحلول 
2050، فيما تقرب النســـبة الحالية من 10 

في المئة.
وفي تقرير سابق قالت الأمم المتحدة 
إن الإجـــراءات المطلوبـــة لحماية المناخ، 
لتحقيق نقلة نوعية تطالب العالم بجهود 
كبيرة في كافة أنشطة الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية والاستهلاكية.
الإجـــراءات  أهداف  التقريـــر  ورفـــع 
المطلوبـــة المتعلقـــة باســـتهلاك الطاقـــة 
والســـفر والبناء لمواجهة تغيـــر المناخ، 
محذرا بخطاب شديد اللهجة من المجازفة 
بالمزيـــد مـــن موجات الحـــر والعواصف 
المطيـــرة والجفـــاف إلى جانـــب اختفاء 

بعض الكائنات الحية.
وقالـــت الهيئـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة 
في بيان صاحب إعلان نتائج التقرير إن 
محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة 
تزيد 1.5 درجة مئوية فقط وليس درجتين 

بحلول نهاية القرن الحالي.
وذكـــر التقريـــر أن المعـــدل الحالـــي 
للاحتبـــاس الحـــراري يعنـــي أن ارتفاع 
درجات الحرارة في العالم ســـيصل إلى 
1.5 درجـــة مئوية علـــى الأرجح بين 2030 
و2052، بعد زيادة قدرها درجة مئوية عن 
مســـتويات ما قبل الثورة الصناعية في 

منتصف القرن التاسع عشر.
وأشار إلى أن هدف 1.5 درجة مئوية 
ســـيحد من وتيرة ارتفاع منســـوب مياه 
البحار بواقع 10 ســـنتمترات بحلول عام 
2100 مقارنة بهـــدف الدرجتين المئويتين. 
وقد يـــؤدي إلى الحـــد مـــن الفيضانات 
ويمنح ســـكان الســـواحل والجزر ودلتا 

الأنهار وقتا للتكيف مع تغير المناخ.
وذكـــر التقريـــر أن تشـــديد أهـــداف 
خفـــض ارتفاع درجات الحـــرارة إلى 1.5 
درجة مئوية ســـيحد أيضـــا من انقراض 
واختفـــاء الكثيـــر مـــن الكائنـــات الحية 
ويقلـــص الأضرار على الأنظمـــة البيئية 

الساحلية والبرية والمائية.

كلفة التراخي في مواجهة

التغير المناخي أكثر من مكافحته

زيادة بنسبة 25 في المئة تضاعف الكلفة 

رفع أسعار الحديد يقوض

سوق البناء والعقارات في تونس

التلوث مارد العصر 

 الكويــت – أقر مجلـــس الأمة (البرلمان) 
الكويتي الثلاثاء قانونا لدعم المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة المتضـــررة من أزمة 
فايروس كورونا، بما يسمح لها بالحصول 
علـــى تمويل لتخفيـــف آثـــار الجائحة ما 
يعكس ملازمة السلطات لأصحاب المشاريع 
لاسيما بعد أشهر من إقرار قانون الإفلاس 
الـــذي ضمـــن حمايـــة قانونية للشـــركات 

المفلسة جراء الوباء.
وتصـــل قيمـــة التمويل إلـــى 250 ألف 
دينـــار (828 ألـــف دولار) حيـــث تضمـــن 

الحكومة 80 في المئة منه.

وقالت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) 
إن القانـــون تم إقـــراره بإجمـــاع أصوات 
الحاضرين في الجلســـة وعددهم 33 نائبا. 
ويحتاج القانون إلـــى موافقة أمير البلاد 

لكي يصبح ساريا.
وتضررت بشدة الكثير من المشروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة جـــراء تداعيـــات 
الإجراءات التـــي اتخذتهـــا الحكومة منذ 
أكثـــر من عـــام للحد من انتشـــار فايروس 

كورونا.
وعبـــر ممثلـــون عـــن أصحـــاب هـــذه 
المشـــاريع مرارا عن إحباطهـــم من ضعف 
الدعـــم الحكومـــي المقـــدم لهـــم فـــي وقت 
يواجهـــون فيه مصيـــرا مجهولا بســـبب 
الإيجـــارات المتراكمـــة ورواتـــب الموظفين 

والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.
ورفض البرلمـــان الســـابق قانونا مماثلا، 
بســـبب مخـــاوف النواب مـــن انتفاع كبار 
رجـــال الأعمال من التشـــريع. لكن القانون 
الجديـــد تجنـــب هـــذا الاحتمـــال بقصـــر 
المســـتفيدين منه على أصحاب المشروعات 
الشركات  واستبعاد  والمتوسطة  الصغيرة 

الكبرى.
الماليـــة  اللجنـــة  لتقريـــر  وطبقـــا 
والاقتصاديـــة البرلمانيـــة، فـــإن القانـــون 
الجديـــد يتيـــح منـــح تمويل خـــاص بحد 
أقصى 250 ألف دينار للزبائن المســـتفيدين 
منـــه، ويحدد البنك المحلـــي قيمة التمويل 
لتغطيـــة العجـــز فـــي التدفقـــات النقدية 

للالتزامات الدورية التعاقدية.
ويقول التقريـــر إن الهدف من القانون 
هو ”تحفيـــز البنوك على تقـــديم التمويل 
اللازم للزبائن المتضرريـــن للحيلولة دون 
تحول نقص الســـيولة العارض لديهم إلى 
مشـــكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم 

المالية“.
ولا يســـتفيد من التمويـــل الزبون غير 
المنتظم في السداد. وتضمن الدولة 80 في 
المئة من أصـــل التمويل المقُدم إلى الزبائن 
في حال عجزهم عن الســـداد على ألا يزيد 
إجمالـــي الضمـــان المقدم مـــن البنوك عن 

ثلاثة مليارات دينار.
ويتضمـــن القانون إعفـــاء الزبون لمدة 
ســـنتين من الســـداد علـــى أن يتم ســـداد 
التمويل خـــلال ثماني ســـنوات بعد فترة 
الســـماح بفائدة لا تزيد عن واحد في المئة 
فوق ســـعر الخصم المحدد من بنك الكويت 

المركزي.
وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد 
المترتبة على التمويل خلال الســـنة الأولى 

والثانيـــة من تاريخ المنـــح، كما تتحمل 90 
فـــي المئة منها خـــلال الســـنة الثالثة و80 
في المئة في الســـنة الرابعة، بينما يتحمل 

الزبون باقي السنوات.
ويجـــب أن يقـــوم الزبون باســـتخدام 
التمويـــل لتغطيـــة العجـــز فـــي النفقـــات 
التشـــغيلية التعاقديـــة المطلوبة كالرواتب 
والإيجـــارات ونفقات الصيانة وأي دفعات 

مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
ويلـــزم القانون المســـتفيدين بالحفاظ 
على العمالـــة الوطنية لديهـــم، كما يحظر 
لأغـــراض  التمويـــل  اســـتخدام  عليهـــم 
المضاربـــة أو المتاجـــرة في العقـــارات أو 
الأوراق الماليـــة أو في ســـداد أقســـاط أو 
أعباء التســـهيلات الائتمانية القائمة على 
الزبون أو أي اســـتخدامات أخرى بخلاف 

ما هو منصوص عليه بالقانون.
وكان البرلمـــان الكويتـــي منـــذ إقراره 
لقانون الإفلاس في سبتمبر العام الماضي 
قد فتح المجال لمساعدة الشركات المنهكة من 
الإغلاق الاقتصادي، حيـــث يمنح القانون 
حمايـــة قانونية للشـــركات ويتيح أمامها 

خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.
وأوجـــد القانون مخرجين أساســـيين 
للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في 
الســـداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق 
الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة 
الهيكلة قبل إشـــهار الإفـــلاس، وحتى في 
حالـــة الإفـــلاس، فـــإن القانـــون الجديد لا 

يعاقب إلا المفلس المدلس.
وتضررت الكثير من الشـــركات ورجال 
الأعمـــال خلال الشـــهور القليلـــة الماضية 
بســـبب جائحة كورونا ومـــا أدت إليه من 

إجراءات عزل عام في البلاد.
وطبقـــا للقانـــون القديم الصـــادر قبل 
أربعين عاما، فإن التوقف عن ســـداد الدين 
يعني إشـــهار الإفـــلاس، وهو مـــا يوجب 
عقوبـــة المفلـــس بالســـجن ومنع الســـفر 
وحرمانـــه من حقوقه السياســـية، بينما لا 
يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد 

مجرما إلا في حالة التدليس.

الكويت تقر قانونا لدعم

 الشركات المتضررة من كورونا

صادق البرلمان الكويتي على قانون لدعم المشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة 
ــــــل اللازم لحل نقص الســــــيولة،  ــــــوك على تقديم التموي بهــــــدف تحفيز البن
في وقت تكافح فيه الشــــــركات تراكم فواتير الإيجــــــارات ورواتب الموظفين 

والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.

تحفيز البنوك على تقديم التمويل لحل نقص السيولة

1.7
مليار دولار كلفة الأضرار 

الاقتصادية بسبب الاحتباس 

الحراري بحلول 2025

828
ألف دولار قيمة التمويل الذي 

ستحصل عليه الشركات بضمان 

حكومي بـ80 في المئة

خالد هدوي
صحافي تونسي

ترفيع سعر الحديد

أدى إلى إيقاف العمل 

في عدة حضائر بناء

أيمن الكنزاري

المواطن غير قادر 

على الاقتراض وعمل 

المهندسين مهدد

عصام المنصوري


